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TS ٍ‏ 
السنة الرابعة والأريبعون ا :0 الموافق 13 مايى سنة 2007 م 


المهوربة ١‏ جتزارتة 
الايقراطية السشَحْښّه 


الإدارة (التخرين 
الأمانة العامة للحكومة 


WWW.JORADP.DZ 


الطّبع والاشتراك 
الطبعة الرسميّة 
حي البساتين» بئر مراد رايس» ص.ب 376 - الجزائر - محطة 
الهاتف : 021.54.35.06 إلى 09 
021.65.64.63 
الفاكس 021.54.35.12 
0 دج 0 فج ح.ج.ب 3200-50 الجزائر 
Télex : 65 180 IMPOF DZ‏ 
بنك الفلاحة والثنمية الرَيِفبّة 6 68 060.300.0007 
نفقات الإرسال خساب ال الأحنةة المفتر كان خار ج الون 
بنك الفلاحة والتّنمية الريِفبّة 060.320.0600.12 


1070,00 دج 2675,00 دج 


تزاد علیها 


تمن التسخة الأصليّة 13,50 د.ج 
تمن التسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج 
ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. 
وتسلم الفهار س مجانا للمشتركين. 
الطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. 
تمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر. 


Toe 0 3‏ 25 الگاد 
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کرس 


انون رقم 07 - 05 E‏ ربيع الثاني 8 الموافق 13 مايو سنة 2007ء يعدل ويتمم الأمر رقم 75 - 58 


قانون رقم 07- 06 e‏ ربيع الثاني عام 1428 الموافق 13 مايو سنة 2007ء يتعلق بتسييرالمساحات الخضراء 


ED‏ والتلخيض الاد ارة. الزكزية للى زير المختدذت لدى رئيس الحكومة المكلف:بالساهمة وترهة 
الاستثما 
2 


مرسوم رئاسي E‏ ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن إنهاء مهام المدير العام لحديقة 
الحيوانات والتسلية 'الوئام المدني " بالجزائر 


مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن إنهاء مهام مديرين للنشاط 


a E‏ سورع قن 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يتضمَن إذ 
والكا ك الله ر الارف و يتضمن 


مرسوم Ea‏ ربيع الثاني عام 1428 ا SR GS‏ این للبلديات.. 
OT ET‏ 
مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن تعيين مدير المركز الوطني 


RR aa‏ ربيع الثاني عام 1428 المواقق 2 اى نة 2007 تتضنمن تعتين مدنون للتشاط 


قراراتء مقیراتء آرا۔ 


اة E‏ والجماعات المحلية 


2007 لو اکر‎ E 
إعلانات وبلاغات‎ 
بنك الجزائو‎ 


نظام رقم 01-07 مؤرخ في 15 محرم عام 1428 الموافق 3فبراير سنة 2007ء يتعلق بالقواعد المطبقة على المعاملات الجارية 
مع الخار ج والحسابات بالعملة الصعبة 


عام 1428 هھ 


8 هھ 
ا ر ٥‏ 


قانون رقم 05-07 مؤرّخ في 25 ربيع الثاني عام 
8 الموافق 13 مايو سنة 2007ء يعدل ويتمم 
الامر رقم 58-5 الؤرخ في 0 رمضان عام 
5 الموافق 26 سبتمبير سنة 1975 والمتضمن 
القانون المدني. 


إن رئيس الجمهوريةء 
-بناء على الدستور» ل سيّماالمواد 119 و120 
و122 و126 منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 154-66 المؤّرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 


الإجراءات المدنيةء المعدل والمتمم 


-وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمتضمن القانون المدنى» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 8 ذي 
الحجة عام 1395 الموافق 12 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن 
إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري» 
المعدلء 


- وبمقتضى القانون رقم 11-84 المؤرخ في 9 
رمضان عام 1404 الموافق 9 بوتيو سنة 1984 والمتضمن 
فاترن االو و ا 

- وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في اول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 

- وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء 

- وبمقتضى القانون رقم 10-91 المؤرخ في 12 
شوال غام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق 
ETE‏ 

- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 03-93 المؤرخ 
کي 7ران عام 105 افق اول سارن ت 1593 
والمتعلق بالنشاط العقارى» 


- وبعد رأى مجلس الدولةء 


- ويبعد مصادقة البرلمان» 
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يصدر القانون الآتي نصه : 

الملدة الأولى : يعدل هذا القانون ويتمم الأمر رقم 
58-5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 
والمتمم. 

المادة 2: تعدل المادة 467 من الأمر رقم 58-75 
المؤرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 
5 والمذكور أعلاه» وتحرر كماياتى : 

"الادة 467 : الإيجار عقد يمكن الموؤّجر بمقتضاه 
إيجار معلوم. 
اکر 

المادة 3: يتمم الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمذكور أعلاه» بالمادة 467 مكرر»ء وتحرر كما ياتي: 

"الادة 467 مكرر: ينعقد الإيجار كتابة ويكون له 
تاریخ ثابت وإلا کان باطلا". 

الماة 4: تعدل المادتان 468 و469 من الأمر رقم 
58-5 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 

'الادة 468 : لا يجوز لمن لا يملك إلا حق القيام 
بأعمال الإدارة أن يعقد إيجارا تزيد مدته على ثلاث (3) 

إذا عقد الإيجار لمدة أطول من ذلك تخفض المدة إلى 
ثلاث (3) سنوات" 

'الادة 469 : ينتهى بقوة القانون الإيجار الصادر 
من المنتفع بانقضاء الانتفاعء". 

المااة 5: يتمم الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 
والمذكور أعلاه» بالمواد 469 مكرر و469 مكرر1 و469 
مكرر2 و469 مكرر3 و469 مكرر4» وتحرر كما ياتي: 

'الادة 469 مكرر: لا يجوز لصاحب حق الاستعمال 


وحق السكن أن يعقد إيجارا مالم ينص العقد المنشئ 
لحقه صراحة على ذلك. 


الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 


ينتهي الإيجار بقوة القانون بانقضاء حق 
الاستعمال وحق السكن'. 

الادة 469 مكرر/ : ينتهى الإيجار بانقضاء المدة 
المتفق عليها دون حاجة إلى تنبيه بالإخلاء. 

غير أنه يجوز للمستاجر إنهاء عقد الإيجار قبل 
ذلك لسبب عائلي أو مهني. ويجب عليه إخطار المؤجر 
بموجب محرر غير قضائي يتضمن إشعارا لمدة شهرين . 

"الادة 469 مكرر2 : لا ينتقل الإيجار إلى الورثة. 

غير أنه فى حالة وفاة المستأجرء مالم يوجد اتفاق 
هذه الحالة» يجوز للورثة الذين كانوا يعيشون عادة معه 
منذ ستة (6) أشهر» إنهاء العقد إذا أصبحت تكاليفه 
باهظة بالنسبة إلى مواردهم أو أصبح الإيجار يزيد عن 
حاجتهم. 

تجب ممارسة حق إنهاء الإيجار خلال ستة (6) 

ويجب إخطار المؤّجر بموجب محرر غير قضائي 
يتضمن إشعارا لمدة شهرين '. 

'الادة 469 مكرر 3 : إذا انتقلت ملكية العين 
اجر ا او خا كوو لاتا اف ان ق جن 

"الادة 469 مكرر 4 : لايجوز للمستأجر أن يحتج 
على من انتقلت اليه الملكية بمادقعه مقدمامن بدل 
الإيجار إذا ثبت هذا الأخير أن المستأجر كان يعلم وقت 
الدفع بانتقال الملكية أو كان من المفروض حتما أن يعلم 
ذلك. وفيى حالة عدم إثبات ذلك فلا يكون لمن انتقلت 
إليه الملكية إلا الرجوع على المؤجر السابق'. 

المادة 6 : تعدل المواد 476و 477 و 478 و 479 و480 
و481 و482 و483 و 484 و 485 و 487 و488 و489 و490 و492 
و497 و498 و499 و500 و501 و 503 و505 و507 من الأمر 
رقم 58-75 المؤّرخ فى 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 
سبتمبر سنة 1975 والمذكور أعلاه» وتحرر كما يأتى: 

'الادة 476 : يلتزم المؤجر بتسليم العين المؤجرة 
للمستأجر فى حالة تصلح للاستعمال المعد لهاتبعا 
لاتفاق الطرفين. 

تتم معاينة الأماكن وجاهيابموجب محضر أو 
بيان وصفي يلحق بعقد الإيجار. 
بيان وصفي» يفترض في المستأجر أنه تسلمهافي حالة 


5 ربیع الاد 8 ھ_ 
3 مايو سنة 2007 ٥‏ 


7 او ا ی فی سا 
أكون ها اة اا دان لی ارت بن اجان 
طراً على هذا الاستعمال نقص معتبرء جاز للمستأجر 
أن يطلب فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار بقدر 
AT NORE O AE‏ 
الخالتن ادا اقكفني امن ذلك 

6 مرن قافرا ا اا 
ا ا ا ی ی اکا 
اھا مانفلی شم ایک ری کان کی اع الي 
الف 

و ا الو اة 
لتبقى على الحالة التي كانت عليها وقت التسليم. 


ويجب عليه أن يقوم بالترميمات الضرورية أثناء 
اا ت ا ا 


ويتعين عليه أن يقوم لاسيمابالأعمال اللازمة 
للأسطح من تجصيص وأعمال تنظيف الآبار وكما 
يتعين عليه صيانة وتفريغ المراحيض وقنوات تصريف 
المياه. 

يتحمل الموؤّجر الرسوم والضرائب وغيرهامن 
التكا هة 1 le‏ بر المؤجرة'. 

'المادة 480 : فى حالة عدم تنفيذ الموؤجر لالتزامه 
بالصيانة وبعد إعذاره بموجب محرر غير قضائيء 
يجوز للمستأجر المطالبة بفسخ العقد أو إنقاص بدل 
الإيجار» دون الإخلال بحقه في التعويض. 
يقوم بتنفيذها على حساب المعني بها'. 

" المادة 481 : إذا هلكت العين المؤّجرة أثناء مدة 
الإيجار هلاكا كليا يفسخ الإيجار بحكم القانون. 


إذا كان هلاك العين المؤّجرة جزئياء أو إذا اأصبحت 
فى حالة لا تصلح للاستعمال الذي أعدت من أجله» أو 
E I ELE‏ 
الستأجر» يجوز لهذا الأخير» إذا لم يقم المؤجر في 
الوقت المناسب برد العين المؤجرة إلى الحالة التى كانت 
عليهاء أن يطلب حسب الحالة إما إنقاص بدل الإيجار أو 
فسخ الإيجار . 

" امادة 482 : لا يجوز للمستأجر أن يمنع المؤّجر من 
إجراء الترميمات المستعجلة الضرورية لحفظ العين 
المؤجرة. 

غير أنه إذا ترتب على إجراء هذه الترميمات 
إخلال كلي أو جزئي في الانتقاع بالعين المؤجرةء جاز 
للمستأجر» حسب الحالة» طلب فسخ العقد أو إنقاص بدل 
الإيجار. 


5 ربیی الثاني مام 1428 هھ 
3 مايو سنة 20 م 


إذا بقى المستأجر فى العين المؤّجرة بعد إتمام 
الترميمات فليس له حق طلب الفسخ'. 


الادة 483 : على الموؤّجر أن يمتنع عن كل تعرض 
يحول دون انتفاع المستأجر بالعين المؤّجرة. ولا يجوز 
له أن يحدث بها أو بملحقاتها أي تغيير ينقص من هذا 
الانتقاع. 


رقفو كاو او جو عن لاال الكى كج 
منه أو من تابعيه» بل يمتد إلى كل ضرر أو تعرض 
قانوني صادر عن مستأجر آخر أو آي شخص تلقى الحق 
عن المؤجر . 

SEET NN E AF 
بالدعوى المرفوعة من الغير الذي يدعي حقاعلى العين‎ 
المؤجرة يتعارض مع س اا اجر ون یت بایان‎ 
وفي هذه الحالة يمكن المستأجر طلب إخراجه من‎ 

إذا ترتب على هذه الدعوى حرمان المستأجر من 
الانتفاع بالشيء المستأجر كليا أو جزئياء جاز له طلب 
فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار دون الإخلال بحقه 

A SESE ROSE 
تكون الأولوية لمن كان عقده سابقافي ثبوت التاريخ‎ 
٠ و ی‎ 

وإذا كان للعقود نفس التاريخ تكون الأولوية لمن 
حاز الأماكن. 


E 


تشن او خو لها خر ا لتعركن 
المادى الصادر من الغير الذى لا يدعى حقاعلى العين 
المؤجرةء وللمستأجر أن يطالب شخصيا المتعرض 

" الادة 488 : يیضمر المؤّجر للمستأجرء با استثناء 
افوا لي جوري امرف على الام ف کل ا 
يوجد بالعين المؤجرة من عيوب تحول دون استعمالها أو 
اتفاق على خلاف ذلك. 
ضواخة: 

غير أن المؤجر لا يضمن العيوب التي أعلم بها 
اواو ار كان ع اها اك و فت ل 
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ا ا ع ت 
هه الاك تخو للم مى م افا ا ا 
فسخ الإيجار أو إنقاص بدل الإيجار. وله كذلك أن 
يطلب إصلاح العيب أو أن يقوم هو بإصلاحه على نفقة 


المؤجر إذا كان الإصلاح لا يشكل نفقة باهظة على المؤجر. 


[الفخذ تة فن لضان اتس ا لتعرهن القانو ت : 

ونبد کل اتفاق ت ن الإعفاء أو ا تخفة هن 
ضمان العيوب إذا أخفاها المؤجر غشا". 
المؤجرة أي تغيير بدون إذن مكتوب من المؤجر. 
بإرجاعها إلى الحالة التى كانت عليها ويعوض الضرر 
عند الاقتضاء. 


و رات ی 
الو لاخر ةز ات قمها روک فلن الو ت 
E N EE E NE ER‏ 
EET OS EERIE ECW EEE‏ 
اتفاق يقضي بخلاف ذلك".. 


"الادة 497 : یجب على المستأجر أن يخبر»› قوراء 
المؤجرة إلى ترميمات مستعجلة أو يظهر عيب فيها أو 
يقع اغتصاب عليهاء أو يتعدى الغير بالتعرض» أو 
الإضرار بها'. 
ا ی اوا ی ان ها دا کن هك 
اتقاق وجب الوقاء بول ايجار هي ا مراع الول 
بهاقي الجبة. 

ا ا 
يكن اتفاق أو عرف يقضى بخلاف ذلك". 

" الادة 499 : الوقاء بقسط من يبدل الإيجار يعتبر 

"الادة 500 : يمكن الأطراف الإتفاق على كفالة 
لضمان الوفاء ببدل الإيجار والتكاليف'. 


EAA Ea A aa SO AF 

عن الإيجار» أن يحبس جميع المنقولات القابلة للحجز 

وىة فن الع الجر ةدامك مشفلة تيار 
ا کک رك ا ج 
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يجوز للمؤجر أن يعترض على نقلهاء وإذا نقلت 
رغم اعتراضه أو دون علمه» جاز له استردادها من 
الافتر ةة اذا كان قل هة اقوت حق ته رف 
المستأجر» أو تقتضيه شؤون الحياة العادية» أو كانت 
کے کے ۲ قو فی ا لو ا وة اي ال فل 
استردادها تفی ببدل الإيجار'. 

إذا تم رد العين المؤّجرة دون تحرير محضر أو دون 
بيان وصفهاء يفترض في المؤجر أنه استردهافي حالة 
NEE EE ETS‏ 

"المادة 505 : لا يجوز للمستأجر أن يتنازل عن حقه 
في الإيجار أو يجري إيجارا من الباطن دون موافقة 


المؤجر كتابيامالم يوجد نص قانوني يقضي بخلاف 
ذلك'. 


او کي اا 
للمستأجر الأصلي وذلك في الوقت الذي أنذره المؤجر. 

ولا يجوز للمستأجر الفرعي أن يحتج تجاه المؤجر 
او ل ر إل اف جوا الي 5 
ذلك قبل الإنذار طبقا للعرف» أو للاتفاق الثابت والمبرم 
وقت انعقاد الإيجار الفرعى"'. 


المادة7: يتمم الأمر رقم 58-75 المؤرخ في 20 
مان ام 1395 او افق 26 ا ما 1915 
والمذكور أعلاه» بالمادتين 507 مكرر و 507 مكررا1ء 
وتحرران كما ياتي: 


ENES ERE E ET 
او الما ا ا و ف مو ات‎ 
ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون في الجريدة‎ 
ال‎ 

غير أن الأشخاص الطبيعيين البالغين ستين (60) 
N E‏ ا خو اى 
في البقاء في الأمكنة المعدة للسكن» وفقا للتشريع 
السابقء يبقون يتمتعون بهذا الحق إلى حين وفاتهم. 


5 ربیع الاد 8 ھ_ 
3 مايى سنة 2007 ٥‏ 


EA Eg e PE 


الاستعمال السكني المبرمة مع المؤسسات العمومية 
الملختصة خاضعة للأحكام الخاصة بها'. 


المادة 8: تلغى المواد 470 و 471 و472 و473 و474 
و475 و504 ومن 508 إلى 537 من الأمهر رقم 58-75 
سنة 1975 والمذكور أعلاه. 


وتلغى كذلك المادة 20 والفقرتان 2و3 من المادة 
2 نارهو ا لتر ر ق 09-95 لو 
في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 
والمذكور أعلاه. 


المادة 9 : ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمبّة 
للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 
حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 13 مايو سنة 2007. 
عبد العزين بوتفليقة 
ي 


قانون رقم 06-07 مؤرًخ في 25 ربيع الثاني عام 
8 الموافق 13 مايوسنة 2007 يتعلق 
بتسييرالمساحات الخضراء وحمايتها وتنميتها. 


إن رئيس الجمهوريةء 
- بناء على الدستور» لاسيماالمواد 119 و120 و122 
( 19 و20) و126 منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 154-66 المؤّرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
الإجراءات المدنية»ء المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 155-66 المؤّرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 


- وبمقتضى الأمر رقم 156-66 المؤّرخ فى 18 صفر 
عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون 
العقوبات» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى الأمر رقم 58-75 المؤّرخ فى 20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 


والمتضمن القانون المدنيء المعدل والمتمم» 


8 هھ 


5 ربیی الثاني عام 
3 مايو سنة 20 م 


- وبمقتضى الأمر رقم 74-15 المؤرخ في 8 ذي 
القعدة عام 1395 الموافق 12 نوفمبرسنة 1975 
والمتضمن إعداد مسح الأراضى العام وتأسيس السجل 
الفقاري. ٤‏ 


- وبمقتضى القانون رقم 12-84 المؤرخ في 23 
رمضان عام 1404 الموافق23 يونيو سنة 1984 والمتضمن 
النظام العام للغابات» المعدل والمتمم» 


- وبمقتضى القانون رقم 17-87 المؤرخ في 6 ذي 
الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق 
تخاتة الح ال اة 


- وبمقتضى القانون رقم 08-90 المؤرخ فى 12 
غ 0 ف رل م 100 و اة 
بالبلديةء المتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 09-90 المؤرخ في 12 
رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق 
بالولايةء المتمم 

- وبمقتضى القانون رقم 25-90 المؤرخ في أول 
جمادى الأولى عام 1411 الموافق 18 نوفمبر سنة 1990 
والمتضمن التوجيه العقاريء المعدل والمتمم 


- وبمقتخض القانون رقم 29-90 المؤرخ قي 14 
وا با 0 يئة وا د 2 المعدل وا 


- وبمقتضى القانون رقم 30-90 المؤرخ في 14 
جمادى الأولئ عام 1411 المىاقق أول ديستمبن نة 1990 
والمتضمن قانون الأملاك الوطنيةء 

- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 03-93 المؤرخ 
في 7 رمضان عام 1413 الموافق أول مارس سنة 1993 
والمتعلق بالنشاط العقاري» 


- وبمقتضى القانون رقم 04-98 المؤرخ في 20 
صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق 
بحماية التراث الثقافىء 


- وبمقتض,ي القانون رقم 19-01 المؤرخ في 27 
ORES U AN e‏ 
والمتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتهاء 

- وبمقتضب القانون رقم 20-01 المؤرخ في 27 
OLE LD‏ 
و اطق تة الأقلى وكتمتة اة اة 

- وبمقتض, القانون رقم 02-02 المؤرخ في 22 ذي 
ا قو را 200و 
تات الساكل و ت 
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- وبمقتض, القانون رقم 03-03 المؤرخ في 16 ذي 
الحجة عام 1423 الموافق 17 فبراير سنة 2003 والمتعلق 
بمناطق التوسع والمناطق السياحية» 

- وبمقتض, القانون رقم 10-03 المؤرخ في 19 
جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 
والمتعلق بحماية البيئة فى إطار التنمية المستدامة. 

- وبمقتضى | لقانون رقم 04-04 المؤرخ قي 5 
جمادى الأولى عام 1425 الموافق 23 يونيو سنة 2004 
والمتعلق بالتقييس. 

- وبمقتض, القانون رقم 20-04 المؤرخ في 13 ذي 
القعدة عام 1425 الموافق 25 ديسمبر سنة 2004 والمتعلق 
الو قات نا لافار الكجرى وحسيي الكوا رك قن 
إطار التنمية المستدامة 

- وبمقتضب القانون رقم 06-06 المؤرخ في 21 
محرم عام 1427 الموافق 20 فبراير سنة 2006 والمتضمن 
القانون التوجيهى للمدينةء 

- وبعد رأي مجلس الدولةء 


- ويعل مصادقة البرلمان»ء 


المادة الأولى : يهدف هذا القانون إلى تحديد قواعد 
التنمية المستدامة. 
الباب الأول 
أحكام عامة 
المادة 2 : يهدف تسيير المساحات الخضراء 
وحمايتها وتنميتهافى إطار التنمية المستدامة على 
- تحسين الإطار المعيشى الحضرى»› 
- صيانة وتحسبن نوعية المساحات الخضراء 
الحضرية الموجودةء 
- ترقية إنشاء المساحات الخضراء من كل نوع» 
-ترقية توسيع المساحات الخضراء بالنسبة 
للمساحات المبنيةء 


- إلزامية إدراج المساحات الخضراء فى كل 
مشروع بناء» تتكفل به الدراسات الحضرية والمعمارية 
العمومية والخاصة. 


المادة 3 : يقصد في مفهوم هذا القانون بماياتي : 
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BSE N ECE EO 
وثائقية من النباتات الحية لغرض المحافظة عليها‎ 
والبحث العلمي والعرض والتعليم‎ 


الشيقا الممافية : شل جرم حاكن اهيا 
رداق تشفبيات وحدائق الوحدات الصناعية 
وحدائق الفنادق»› 


- الحديقة التزيينية : فضاء مهيا يغلب عليه 
الطابع النباتي التزيينيء› 

- الحديقة الإقامية : حديقة مهياة للراحة والجمال 
وملحقة بمجموعة إقاميةء 


الممادة 4 : تشكل المساحات الخضراء» بموجب هذا 
لفات ا ر هر ن اطق الحو عدر 
المبنية» والمغطاة كليا أو جزئيا بالنباتات» والموجودة 
داشل ت تاطق خضري أو حتاطق تراد اوها قي 
مفهوم القانون رقم 25-90 المؤرخ قي أول جمادى 
الأولى عام 1411 الموافق 18 ئوفمبر سنة 1990 والمذكور 
أعلاه» والتي تكون موضوع تصنيف حسب الكيفيات 
امحددة بأحكام هذا القانون إلى أحد الأصناف الآتية : 

NES EE a NS 
ن اغات اه ا و ا ع‎ 
الاقتضاءء والتي تشكل فضاء للراحة والترفيه» ويمكنها‎ 
آن تحتوي على تجهيزات للراحة واللعب و/ أو التسلية‎ 
والرياضة والإطعام» كمايمكن أن تحتوي على مسطحات‎ 
مائىة وى مسال ك اللتننزة ومالك للك ر اخات؛‎ 


-الحدائق العامةء هي آماكن للراحة أو التوقف 
في المناطق الحضرية»ء والتي تحتوي على تجمعات 
نباتية مزهرة أو أشجار» ويضم هذا الصنف أيضا 
الحذائق:الصغذرة اللفر ىة وكا قاغات و النفاحات 
الضخ وة الوعتة اة 

- الحدائق المتخصصةء التي تضم الحدائق النباتية 
والحدائق التزيينيةء 

- الحدائق الجماعية و/ أو الإقاميةء 

ا 


۶ الغا ك الهو الي كوي لى ا اهام 


رة نهاش هاا اة الشضر اة 


-الصفوف المشجرة» التي تحتوي على كل 
التشكيلات المشجرة الموجودة على طول الطرق والطرق 
السريعة وباقي أنواع الطرق الأخرى في أجزائها 
الواقعة في المناطق الحضرية والمجاورة للمدينة. 


5 ربیع الاد 8 ھ_ 
3 مايى سنة 2007 ٥‏ 


الباب الثاني 
أدوات تسيير المساحات الخضراء 


الممادة 5 : تتمتثل أدوات تسيير المساحات الخضراء 


اتضتنف المساخات الخضراء؛ 


الفصل الأول 
تصنيف المساحات الخضراء 


الفررع الأول 
المادة 6 : يعتبر تصنيف المساحات الخضراء عقدا 
إداريا يصرح بموجبه أن المساحة الخضراء المعنية» مهما 
تكن طبيعتها القانونية أو نظام ملكيتها حسب أحكام 
هذا القانون» مساحة خضراء وتدرج فى صنف من 
الأصناف المحددة فى أحكام المادة 4 أعلاه. 


المادة 7: يضم تصنيف المساحة الخضراء 
مرحلتین : 

- مرحلة دراسة التصنيف والجرد» 

- مرحلة التصنيف. 

المادة 8 : تضم دراسة التصنيف : 

- الخاصية الطبيعية للمساحة الخضراءء 

- الخاصية الإيكولوجية للمساحة الخضراءء 

- المخطط العام لتهيئة المساحة الخضراء. 


- أهمية المساحة الخضراء المعنية بالنسبة لنوعية 
الإطار المعيشى الحضرى» 


- استعمال المساحة الخضراء المعنية فى حالة خطر 

- تردد الزوار على المساحة الخضراء المعنية» مع 
اتظاة تد انىن یسال متها و انها 

- القيمة الخاصة لمكونات المساحات الخضراء 
المعنيةء لاسيما تلك التى توجب حمايتهاء 
الذي تتغرضن له مكوتات:المسمتاخة الحخكتراد؛ 


5 ربیع الثاني مام 1428 هھ 
3 مایی سنة 2007 م 


المادة 9: يجب أن تضم دراسة التصنيف كذلك 
جردا شاملا لمجموع نباتات المساحة الخضراء المعنية 

- الأنواع النباتية الموجودة داخل المساحة الخضراء 
المعنيةء 

- خريطة المساحة الخضراء التى تبرز أنواع 
النباتات المغروسة فيهاء 

- خريطة المساحة الخضراء التى تبرز الممرات 
وطرق التنقل المحتملةء وكذا شبكة التزود بماء السقى»› 


المادة 10: تؤسس لجنة وزارية مشتركة للمساحات 
اتخ کت جن م ااه تف لهات 
الخضراء وإبداء الرآي في التصنيف المقترح» وإرسال 
RR‏ ی اه تات 
اة 


المادة 11 : 
Ram‏ 
- الحظائر الحمضرية والمجاورة للمدينة : بموجب 
قرار من الوالى» باستثناء الحظائر ذات البعد الوطنى 
التي يصرح بتصنيفهابموجب قرار مشترك بين 
الوزراء الملكلفين على التوالي بالداخلية والبيئة 
والفلاحة. وقي هذه الحالة» يحدد قرار التصنيف 
السلطة المكلفة بتسيير الحظيرة المعنية وفقا لأحكام 

المادة 24 أدناهء 


- الحدائق العامة : بموجب قرار من رئيس المجلس 
الشعبي البلدي» وبموجب قرار من الوالي بالنسبة 
لان الات ال اف اة ى او 


الحدائق الققمهةة + من السلطة التي انشا 
e E AE a E‏ 
إليها تسييرهاء 


- الحدائق الجمامية و/أو الإقامية : من رئيس 
مجلس الشعبي البلدي المعني بموجب عقد» اعتمادا على 
ESE EE LC E‏ 
السكنية الجماعية أو نصف الجماعيةء 


- الحدائق الخاصة : تنشتنكا الإشارات وحدود 
ا کا کک ا ف کد 
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- الغابات الحضرية : بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالغابات» 


-الصفوف الشجرة والصفوف الموجودة في 
مناطق غير معمرة بعد : بموجب قرار من الوزير 
المكلف بالغابات» 
بموجب قرار من رئيس المجلس الشعبي البلدي. 

المادة 12: ¥ يمكن إعادة تصنيف أية متنا ختة 
خضراء إذا لم يكن ذلك موضوع ما ياتى : 
به واستحالة استعمال عقار آخر غير المساحة الخضراء 
المعنيةء 

- موافققةا للجنة الوزاريةا لمشتركة المنشأة 
بموجب أحكام المادة 10 أعلاه» لإعادة | لتصنيف. 


يمكن أن توضح قواعد وكيفيات تصنيف المساحات 
الخضراء» عند الاقتضاء» عن طريق التنظيم. 


الفرع الثاني 
آثار تصنذيف امساحات ١‏ اأخضر اء 


المادة 13: دون الإخلال بالتدابير المتعلقة 
بالحافظة على المساحات الخضراء وحمايتها 
املنصوص عليهافي التشريع والتنظيم المعمول بهماء 
نشل ”تد بير الضاية والمحاقطة المحةدة نؤج أحكاء 
المواد من 14 إلى 23 أدناهء وكذا التدابير الخاصة 
الإضافية المقررة في مخطط التسيير بموجب أحكام 
اة 25 اذاه قارا االت ف تمحر تنص ف اة 
ضرا إلى صف حن الأفغاف الت رض هاه 
أحكام المادة 4 أعلاه» حسب الكيفيات المحددة في المادة 11 
من هذا القانون. 


الخضراء المصنفة أو كل نمط شغل جزء من المساحة 
الخضراء المعنية. 

المادة 15: يمنع كل بناء أو إقامة منشأة على 
مسافة تقل عن مائة 
الخضراء. 

المادة 16: ترفض كل رخصة للبناء إذا لم يكن 
الإبقاء على المساحات الخضراء مضموناء أو إذا أدى 
إنجاز المشروع إلى تدمير الغطاء النباتي. 


(100) متر من حدود المساحة 
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المادة 17:يمنع وضع الفضلات أو النفايات في 
المساحات الخضراء خار ج الأماكن أو التراتيب الخصصة 
والمعينة لهذا الغرض. 


المادة 18: دون الإخلال بالأحكام التشريعية الأآخرى 
فى هذا المجال» يمنع قطع الأشجار دون رخصة مسبقة. 


المادة 19: يمنع كل إشهار في المساحات الخضراء. 


المادة 20 : زيادة على السياج الملحتمل لبعض 
المناطق غير المفتوحة للجمهور» تحدد مخططات 
التسيير المنصوص عليهافي أحكام المادة 25 أدناهء 
الحالات التي تكون فيها المساحة الخضراء معنية بوضع 
سياج. ٠‏ 


المادة 21: يساهم وضع بيوت الحمام والأوكار 
المنجزة الموجهة لحماية الطيور داخل المساحات الخضراء 
الحضرية في حماية التنوع البيولوجي في الوسط 
الحضري. 


المادة 22 : ¥ تعد ولاتمنح شهادة المطابقة المنصوص 
عليها في أحكام المادة 75 من القانون رقم 29-90 المؤرخ 
في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 
0 والمذكور أعلاه» بالنسبة للحدائق الخاصة»ء وكذا 
الحدائق الجماعية و/ أو الإقامية إذا لم تحترم المساحات 
الخضراء المقررة فى رخصة البناء. 


المادة 23 : باستثناء الحالات التى وردت بشأنها 
أحكام خاصة فى هذا القانون» تبقى الغابات 
الحضرية والصفوف المشجرة الموجودة خارج المناطق 
الحضرية بمفهوم المادة 11 أعلاهء خاضعة للتشريع 
المعمول به» لاسيما أحكام القانون رقم 12-84 المؤرخ 
في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 
والمذكور أعلاه. 


الفصل الثاني 
مخططات تسيير المساحات الخضراء 


المادة 24 : مع مراعاة أحكام المادة 27 أدناه» يخضع 
تسيير المساحات الخضراء للسلطة التى قامت بإجراء 
A DR ECR‏ 

المادة 25 : تكون المساحة الخضراء المعنية بمجرد 
تصنيفهاء وبعد إبداء رأي اللجنة المؤسسة بموجب 
أحكام المادة 0 أعلاه» محل مخطط تسبير. 


المادة 26 : مخطط تسيير المساحات الخضراء ملف 
ا ي على ه جموعة تدابير التسيير والصيانة 
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والاستعمال وكذا جميع التعليمات الخاصة لحماية 
المساحة الخضراء المعنية والمحافظة عليها» قصد ضمان 
استدامتها. 

يحدد محتوى مخطط تسبير المساحات الخضراء 
وكيفيات إعداده والمصادقة عليه وتنفيذه حسب 
CTE ETT ES CAPCEOE‏ 


ل273 هدد شر وط تسس وطشاكة الحذائق 
الجماعية و /أو الحدائق الإقامية وكذا التكاليف الخاصة 
المترتبة على المقيمين» لا سيما منهم المكلفون بالحافظة 
عليها عن طريق التنظيم. 
الباب الثالث 
تنمية المساحات الخضراء 


الفصل الأول 
الأحكام المتعلقة بتنمية المساحات الخضراء 
والمقاييس المطبقة عليها 


للمادة 28 : دون الإخلال بالأحكام التشريعية فى هذا 
و/أو عمراني بضرورة إقامة مساحات خضراءء وفق 


عند إنجاز كل مساحة خضراء» أن يأخذ بعين الاعتبار» 


بهدف بلوغ تجانس ونوعية المنظرء العوامل الآتية : 
- طابع الموقع» 


- المناظر التي ينبغي المحافظة عليها وتثمينهاء او 
تلك التي ينبغي إخفاوؤهاء 

- الموارد الأرضية» 

-الأنواع والأصناف النباتيةللمنطقة المعنية 
بالأمر» 

- التراث المعماري للمنطقة أو الناحية» 


-الارتفاقات والعوائق المرتبطة بالجوار ونظام 
الياه وحق العبور وفصل الحدود وصفوف شبكة 
الطرقات وتسوية الأراضى والتشجير وشبكة القنوات 
CENE N bE‏ 


المادة 30 : يجب أن يوّخذ بعين الاعتبار» تخصيص 
مواقع للمساحات الخضراء داخل المناطق الحضرية» عند 


5 ربیی الثاني مام 1428 هھ 
3 مايو سنة 20 م 


المادة 31 : تؤأسس بمقتضى هذا القانون : 

- مقاييس المساحة الخضراءء 

- معاملات المساحة الخضراء لكل مدينة أو لكل 

- معاملات المساحة الخضراء للسكنات الخاصةء 

- قائمة اسمية للأشجار الحضرية وأشجار 
الصف. 


المادة 32 : تؤسس جائزة وطنية للمدينة الخضراء. 


تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق 


الفصل الثاني 


الأحكام المتعلقة باستعمال المساحات الخضراء 
في مجال الأخطار الكبرى 


المادة 33 : تستعمل المساحات المفتوحة بعد انهيار 
هياكل البناء فى المناطق الحضرية وكذا المناطق 
الحضرية المثقلة EEE‏ غير المبنية بعد معالجة 
الأسباب التى أدت لإخضاعهاللعوائق المذكورة أعلاهء 
ی ا 


الباب الرابع 
أحكام جزائية 


المادة 34 : يؤهل للتحري عن المخالفات المنصوص 
عليهافي هذا القانون ومعاينتهاضباط وأعوان 
اشر ااا وا عن الى ر ك 
الغرض» والذين يعملون بموجب السلطات المخولة لهم 
في القوانين والتنظيمات المعمول بها. 

المادة 35: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 14 
من هذا القانون بالحبس من ستة (6) أشهر إلى سنة (1) 
وبغرامة من خمسين ألف دينار (50.000 دج) إلى مائة 
آلف دينار (100.000 دج) وإعادة الأماكن إلى ماكانت 
عليه. 


وفى حالة العود تضاعف العقوبة. 


المادة 36: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 17 
من هذاالقانون بغرامة من خمسة آلاف دينار 
(5.000 دج) إلى عشرة آلاف دینار (10.000 دج). 
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المادة 37: يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 18 
من هذا القانون بالحبس من شهرين (2) إلى أربعة (4) 
أشهر وبغرامة من عشرة آلاف دينار (10.000 دج) إلى 
عشرین الف دینار (20.000 دج). 


وفى حالة العود تضاعف العقوبة. 


المادة 38 : يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 19 من 
هذا القانون بالحبس من شهر(1) إلى أربعة (4) أشهر 
وبغرامة من خمسة آلاف دينار ( 5.000 دج) إلى خمسة 
عشر الف دینار (15.000 دج). 


وفى حالة العود تضاعف العقوبة. 


المادة 39 : يعاقب كل من يتسبب في تدهور 
ااا ل ا ك( و انی 
ثلاثة (3) أشهر إلى ستة (6) أآشهر وبغرامة من عشرين 
آلف ان( 2000 ال سكن الف ا 
(50.000 دج). 


المادة 40 : يعاقب كل شخص يهدم كلا أو جزءا 
SEO AGAR A SLE‏ 
ا و ا 
(1.000.000دج). 


وفى حالة العود تضاعف العقوبة. 


أحكام ختامية 


المادة 41 : تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا 
القانون» لاسيما أحكام المادة 65 من القانون رقم 10-03 
المؤّرخ فى 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو 
00 و کو 


المادة 42: ينشر هذاالقانون فى الجريدة 
الرأسمبُّةللجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطدّة 


س س 


حرر بالجزائر في 25 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 13 مايو سنة 2007. 


عبد العزيز بوتفليقة 
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مرسوم رئاسي مۇرخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 
الوافق 2 مايو سنة 2007 يتضمَن إنهاء مهام 
مدیس دراسات لدى رئيس قسم الدراسات 
والتلخيص بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى 
رئيس الحكومة امكلف بالساهمة وترقية 
الاستثمار -سابقا. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
عام 8 الموافق 2 مايو سنة 2007 تنهى»ابتداء من 7 
سبتمبر سنة 2005 مهام السيد نور الدين عبوب» 
بصفته مدير دراسات لدى رئيس قسم الدر اسات 
وليخ اا CSS‏ لدی 
سابقاء» بسبب إلغاء الهيكل. 
ڪي جڪ ج ے 


مرسوم راسي مؤرّخ في 14 ربيع الشاني هام 1428 


الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن إنهاء مهام 


المدين العام لحديقة الحيوانات والتسلية "الوئام 
مدني" بالجزائ. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 

عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء تنهى مهام السّيد 

نجيب جاو» بصفته مديرا عامالحديقة الحيوانتات 

والتسلية 'الوئام المدني"' بالجزائرء لإحالته على التقاعد. 
¥ 


مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربیع الثاة تي شام 1428 
الوافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن إنهاء مهام 
مدیرین للنشاط الاجتماعي فن الولايات. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
E E N E E E‏ 
الآتية أسماؤّهم بصفتهم مديرين للنشاط الاجتماعي 
قى الولايات التي تلهم بوطاكف اأخري: 

1- عبد الرحمان تيغةء» في ولاية بجايةء 


2 - عبد الرحمان رحمون» في ولاية تبسةء 


3- طاهر بن طرشةء في ولاية تيزي وزو. 


بيع الاد 8ھ 
13 مایی سنة 2007 ٥‏ 


مرسوم رئاسي مؤ رٌخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 

الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن إنهاء مهام 
مدير السّياحة والصّنامة التقليدية في 
ولاية الطارف. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
ملام 1428 ا فى 2 ناين مستا 2007 نهت هام اسي 
الوردي عبيدي»بصفته مديراللسياحة 
لكا لكق ةف و وة الار ى هل 
بوظيفة آخرى. 


a 


مرسوم رئاسي مؤخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن تعيين كتاب 
عامين للبلديات. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يعيْن السنادة الآتية 
أسماؤهم كتابا عامين للبلديات الآتية : 


1ت ممن قو نوئ امت دة الشف 

2- بايزيد بن العربي» بلدية الجلفةء 

3 - عبد الحليم بلعربي» بلدية سيدي بلعباس» 

4- نور الدين جعيط› اوه بوسعالدة 
ولائة اة 

5 - يونس بن مراح» بلدية برج بوعریریج» 


6 - عبد الغني حميد» بلدية الوادي. 
E EEE‏ 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 14 ربیع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مدير 
الأشغال العمومية بولاية باتنة. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيّن السيد 


5 ربیی الثاني مام 1428 هھ 
3 مايو سنة 20 م 


مراسيم رئاسيّة مؤرٌخة في 14 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء تتضمَن تعيين مديرين 
للصّحة والسكان في الولايات. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعيْن السّيدان 
الآتي اسماهمامديرين للصحة والسشكان 
في الولايتين الآتيتين : 

1- محمد الحبيب عبد الكريم في ولاية البيض› 

2 - مصطفى بلغراس» في ولاية عين تيموشنت. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يعيّن السيد عمر 


حديدى» مديرا للصحة والسكان فى ولاية تندوف. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007 يعين السّيد 
فى ولاية النعامة. 
EEE EEE‏ 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مدير 


مركز الوطني للمخطوطات. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يعيّن السيد مهدي 
تيطافي» مديرا للمركز الوطني للمخطوطات. 
کے 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مدير 
المركن الوطني للتقنيات الفضائية. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يعيّن السّيد مدني 
عريزو» مديرا للمركز الوطني للتقنيات الفضائية. 
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مرسوم رئاسي مۇرخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمن تعيين مدير 
الحماية الاجتمامية والتضامن المشترك والطفولة 
في ولاية الجزائر. 


بموجب مرسوم وتاس مۇرخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايى سنة 2007 يعيّن السيد طاشر 
المشترك والطفولة في ولاية الجزائر. 
e‏ 


مرسوم رئاسي مؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مديرين 
للنشاط الاجتماعي في ولايتين. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 14 ربيع الثاني 
ا 0 ا 2 او م 2007 ج اسان 
ات فف اها و و اط او کا 
E‏ الآتيتين : 


1- عبد الرحمان رحمون» في ولاية بجايةء 


2- عبد الرحمان تيغةء في ولاية تيزي وزو. 


کے 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 4 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مدير 
الوكالة الوطنية لتسلية الشباب. 


بموجب مرسوم رئاسي مورخ في 14 ربيع الثاني 
اة 1158 التو افو 2 اتن ست 2007 مجن :اليه 
ع الو هات بوک اة وا اك ا لر 
لشفة :الشات 
کے 


مرسوم رئاسي مۇرخ في 14 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 2 مايو سنة 2007ء يتضمَن تعيين مدير 
السّياحة في ولاية سكيكدة. 


بموجب مرسوم رئاسي مؤ رخ في 14 ربيع الثاني 
عام 1428 الموافق 2 مايو سنة 2007ء يعين السّيد 
الوردى عبيدى» مديرا للسياحة فى ولاية سكيكدة. 
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وزارة الداخلية والجماعات المحلية 


قرار وزاري مشترك مورخ في 1 ربيع الثاني عام 
8 الموافق 9 مايو سنة 2007 يتضمن تعيين 
أعضاء اللجنة الانتخابية الكلفة بجع نتائج 
تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج 
لانتخاب أمضاء ا مجلس الشعبي الوطني ليوم 17 
مايو سنة 2007. 


إن وزير الدولةء وزير الداخليّة والجماعات المحلَيّة» 


ووزير الدولة» وزير الشؤون الخارجيةء 


- بمقتضى الأمر رقم 97 - 07 المو رٌخ فى 27 شوال 
عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون 
العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات» المعدل والمتمم 
لاسما المواد 88 و115 و126 و165 و171 منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 97 - 08 المؤ رخ في 27 شوّال 
عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر 
الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلهافى انتخابات 
البرلمان» المعدّلء 


- وبمقتضى المرسوم الرأئاسي رقم 06 - 176 
المؤرّخ في 27 ربيع الثاني عام 1427 الموافق 25 مايو 
سنة 2006 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة» 


قفي ایس ا نے و ج 6 و 
في 27 محرَّم عام 1428 الموافق 15 فبراير سنة 2007 
والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية للانتخاب أعضاء 
مجلس الشعبي الوطني» 


نظام رقم 01-07 مؤرخ في 15 محرم عام 8 الوافق 
3 فبرايں سنة 2007 يتعلق بالقوامد المطبقة على 
المعاملات الجارية مع الخارج والحسابات بالعملة 
الصعبة. 


إن محافظ بنك الجزائرء 


بيع الاد 8ھ 
13 مایی سنة 2007 ٥‏ 


مقررات» آراء 


- وبمقتضى القرار المؤرًخ فى 14 صفر عام 1428 
الموافق 4 مارس سنة 2007 والمتضمُن تعيين قضاة 
رؤساء اللّجان الانتخابية الولائية واللَّجنة الانتخابية 
للمواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج في الانتخابات 
التشريعية يوم 17 مايو سنة 2007ء 

يقرران ما ياتي : 

المادّة الأولى : يعبّن أعضاء فى اللجنة الانتخابية 
اللكلّفة بجمع نتائج تصويت المواطنين الجزائريين 
المقيمين بالخارج فى انتخاب أعضاء المجلس الشعبى 
الوطني ليوم 17 مايو سنة 2007ء الناخبون الآتية 

السادة : - عمار جاب اللّه» نائب الرئيسء 

- خرباشي بولنوار» مساعد» 
- شريف وليد» أمين اللجنة. 

يرأس اللَّجنة السيد مزهود رشيد» طبقاللمادة 2 
من القرار المؤ رخ فى 14 صفر عام 1428 الموافق 4 
مارس سنة 2007 والمذكور أعلاه. 

الملَة 2: ينشر هذا القرارفى الجريدة الرسميّة 
للجمهور ية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1428 
الموافق 9 مايو سنة 2007. 


والجمامات الحلية 


وزير الدولةء 
وين الشؤون الخارجية 


- بمقتضى الأمر رقم 03 - 11 الموّرخ فى 27 جمادى 
الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت سنة 2003 والمتعلق 
بالنقد و القرضء» لا سما المادة 62 نقطة م منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 75 - 59 المؤّرخ فى20 
رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 


والمتضمن القانون التجاري» المعدل والمتمم» 


5 ربیی الثاني مام 1428 هھ 
3 مايو سنة 20 م 


-وبمقتضى القانون رقم 07-79 المؤرخ في 26 
شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن 
قانون الجمارك» المعدل والمتمم 


- وبمقتضى القانون رقم 84 -21 المؤرخ في اول 
ربيع الأول عام 1405 الموافق 24 ديسمبر سنة 1984 
والمتضمن قانون المالية لسنة 1985ء المعدال والمتمّم 
لاسما المادة 156 منه» 


- وبمقتضى الأمر رقم 96 -09 المؤّرخ فى19 
شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 والمتعلق 
بالاعتماد الإيجاريء 


- وبمقتضى الأمر رقم 22-96 المؤرخ في 23 صفر 
عام 1417 الموافق 9 يوليو 1996 والمتعلق بقمع مخالفة 
الأموال من و إلى الخارج» المعدل والمتمم 

- وبمقتضى الأمر رقم 03-01 المؤرخ في أول 
جمادى التانية عام 1422 الموافق 20 غمشت سنة 2001 
وا 0 بتذ يةال Now‏ ر»› 


الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق 
بالقواعد العامة المطبقة على عمليات استيراد البضائع 
وتصديرهاء 


- وبمقتضى القانون رقم 01-05 المؤرخ في 27 ذي 
الحجة عام 1425 الموافق 6 فبراير سنة 2005 والمتعلق 
بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 
ومکافحتهاء 

- وبمقتضى الأمر رقم 05 - 05 المؤرخ في 18 
جمادى التانية عام 1426 الموافق 25 يوليو عام 2005 
والمتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2005ء 


- وبمقتضى القانون رقم 07-05 المؤرخ في 19 
ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 
والمتعلق بالحروقات» المعدل والمتمم 


E 
الاو اء 1422 واف 2 و تين ك 2001 وا اتن‎ 
E E CO 
الأول غاء 1422 المواقق 2 جوتيو سن 2001| لخن‎ 
تعيبن أعضاء فى مجلس إدارة بنك الجزائر»ء‎ 
26 كو قي اروم ار ای الور ع ف‎ 
2002 شان ع 1429 التوافق 2 كوقمين نة‎ 
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الآولى عام 1427 الموافق أول يونيو سنة 2006 والمتضمن 
تعيين نائب محافظ ينك الجزائر» 


= ود un»‏ | »» م رقم 12-91 المؤرخ في 4 » 
عام 1412 الموافق 14 غشت عام 1991 والمتعلق بتوطبن 
الواردات» 

= ود ne‏ | ». م رقم 13-91 المؤرخ في 4 4 
عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتعلق بالتوطبن 
والتسوية المالية للصادرات من غير المحروقات» 

- وبمقتضى النظام رقم 95 -07 المؤّرخ في 30 
رجب عام 1416 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995 والمتعلق 
بمراقبة الصرف» 
بتاريخ 9 يناير سنة 2007 وبتاريخ 3 فبراير سنة 
7ء 


يصدر النظام الآتي نصه : 


المادة الأولى : يهدف هذا النظام إلى تحديد مبداً 
TOG NE COLES ga‏ 
الدولية الجارية والقواعد المطبقة على التحويلات من 
وإلى الخارج والمرتبطة بهذه العمليات وكل حقوق 
E N CS N A a‏ 
الفتشن في سا االجدان: 


الباب الأول 
مبادىء عامة 


المادة 2 : يعتبر بمفهوم هذا النظام : 


الطبيعيين والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي 
شاا اتان ف الان 
a EN RS a‏ 


والمعنويين الذين يتواجد المركز الرئيسي لنشاطهم 
الاقتصادي خار ج الجزائر. 


المادة 3: بدون الإخلال بالأحكام القانونية 
وا لتتظىة الخو ل هما تعد اة ند ات و الكو نادت 
الخاصة بالمعاملات الدولية الجارية حرة وتتم عبر 
الوسطاء المعتمدين. 


المادة 4 : يقصد بالتسديدات و التحويلات الخاصة 
بالمعاملات الدولية الجارية حسب معنى هذا النظام» 
لا سيما: 
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- التسديدات و التحويلات المنجزة بموجب 
عمليات التجارة الخارجية المتعلقة بالسلع والخدمات 
لاسيماالمساعدة الفنية والعمليات الجارية المرتبطة 
بالإنتاج» 


القروض وصافی عائدات استتمارات أخرى» 


ددا تاقرو شن: 


المادة 5 : تتم فوترة أو بيع السلع و الخدمات على 
مستوى المجال الجمركي الوطني بالدينار الجزائري إلا 
في الحالات التي ينص عليها التنظيم المعمول به. 


يمنع تصدير واستيراد آي سند دين أو ورقة مالية أو 
CSE ESL GSE E‏ 


غير أنه يرخص للمسافرين تصدير و / أو استيراد 
الأزرااق الحقية بار الراري في هود مع يه 
غو وی ا ن هاا 


المادة 7: يفوض مجلس النقد والقرض تطبيق 
تنظيم الصرف إلى البنوك والمؤسسات المالية» 
الوسيطة المعتمدة» الوحيدة المؤّهلة لمعالجة عمليات 
التجارة الخارجية و الصرف. يجب على هذه الأخيرة 
السهر على قانونية هذه العمليات طبقاللتشريع 
والتنظيم المعمول بهما. 


إن امصالح المالية لبرية الجزائن مؤهلةء فى .حذود 
الصلاحيات التي يخولهالهاالقانون المطبق عليهاء 
للقيام ببعض التسديدات و التحويلات/ترحيل الأموال. 
يجري بنك الجزائر رقابة بعدية بغرض التأكد من 
قانونية العمليات المنجزة في إطار هذا النظام. 


المادة 8:يُمنع المقيمون من تكوين موجودات 
E ENE ECC LE‏ 
کو اعا آل ع ا و س ب 
سر اة في اة 126 من الاو وق 20 11 اوو فن 
7 انی الخاك عام 1424 ى افق 26 غت دة 2003 
والمذكور أعلاه. 


المادة 9: يجب التنازل وبصفة إلزامية» لصالح 
بنك الجزائر على جميع الموارد بالعملة الصعبة المرحلة 
والناجمة عن الصادرات من المحروقات والمنتجات 
النجمية وكذلك الموارد الناجمة عن القروض الثنائية 
أو المتعددة الأطراف أو الحرة الخصصة لتمويل ميزان 
المدفوعات. 


5 ربیع الاد 8 ھ_ 
3 مايو سنة 2007 ٥‏ 


المادة 10: إن تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة» 
الناجمة عن ترحيل إيرادات الصادرات من المحروقات 
والمنتجات المنجمية وكذلك الموارد الناجمة عن 
القروض الثنائية أو المتعددة الأطراف أو الحرة 
والخصصة لتمويل ميزان المدفوعات» تندرج ضمن 
اختصاصات بنك الجزائر. 

يندرج تسيير موارد البلد بالعملة الصعبة»ء التي 
يضعها بنك الجزائر تحت تصرف الوسطاء المعتمدين» 
ضمن اختصاص هو لاء. 


الباب الثاني 
الوسطاء المعتمدون 


المادة 11: يمكن لكل بنك أو مؤسسة مالية» تحعصل 
على ترخيص طبقا لأحكام الباب 1۷ من الأمر رقم 11-03 
المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 26 غشت 
سنة 2003 والمذكور أعلاه» أن يكتسب صفة وسيط 
معتمد للقيام بعمليات التجارة الخار جية والصرف. 


المادة 12 : يتم الحصول على صفة الوسيط المعتمد 
في إطار الاعتماد الذي يسلمه محافظ بنك الجزائر. 


المادة 13 : يُنشر الاعتماد» النصوص عليه فى 
اا ن الجر الرس كا تكن مو ضوع ليع 


قصد القيام بمعالجة عمليات التجارة الخارجية 
والصرف. يخضع كل شباك تابع للوسطاء المعتمدين 
إلى تسجيل من طرف بنك الجزائر. 


المادة 14 : إن الوسطاء المعتمدين ملزمون بأن 
يضمنوا لصالح زبائنهم وعلى أساس المساواة في 
المعالجةء العمليات موضوع هذا النظام والتي تحصلوا 
بموجبها على الاعتماد. 

ماعدا في حالة عدم الملاءة المثبتةء» يحق للزبون 
أن يقدم طعنا أمام اللجنة الصرفية فيما يخص أي 
نزاع يثار مع الوسيط المعتمد. 


الممادة 15: يمكن لبنك الجزائر أن ينطق بإجراءات 
تحفظية ضد أي شباك أو متعامل في التجارة الخارجية 


المادة 16: يمكن للجنة المصرفية أن تقرر سحب 
صفة الوسيط المعتمد» بموجب عمليات التجارة 
الخارجية والصرف» من الحائز لهذه الصفة فى حالة 
ممارسات مخالفة للتشريع وتنظيم الصرف. ٠‏ 


5 ربیی الثاني مام 1428 هھ 
3 مايو سنة 20 م 


الباب الثالك 
وسائل الدفع الخارجية 


المااة 17 : يرخص لكل مقيم في الجزائر اقتناء 
وحيازة وسائل دفع مدونة بالعملات الأجنبية قابلة 
للتحويل بصفة حرة» وفقا للشروط المنصوص عليها 
أدناه. 


لا يمكن اقتناء وسائل الدفع هذه ولا تداولها 
ولا إيداعهافي الجزائر إلا لدى الوسطاء المعتمدين» 
ماعدا تلك الحالات التى ينص عليها التنظيم المعمول به 
أو التي يرخص بها بنك الجزائر. 


المادة 18: تشكل وسائل الدفع فى مفهوم المادة 17 
اعلاه : 

- الأوراق النقديةء 

- الصكوك السياحيةء 


- الصكوك المصرفية أو البريديةء 

- خطابات الاعتمادء» 

- السندات التجارية» 

- كل وسيلة أو أداة دفع مقوأمة بالعملة الأجنبية 
القابلة للتحويل بصفة حرة مهما كانت الأداة المستعملة. 


الممادة 19: رخص لكل مسافر يدخل التراب 
الجزائري باستيراد أوراق نقدية أجنبية وصكوك 
سياحية بشرط تقديم تصريح لدى جمارك الحدود يخص 
كل مبلغ يفوق الحد الذي يحدده بنك الجزائر عن طريق 


المادة 20 : رخص لكل مسافر يغادر الجزائر 
بتصدير كل مبلغ يأخذ شكل أوراق نقدية أجنبية أو 
صكوك سياحية بمقدار : 


- بالنسبة لغير المقيمين: المبلغ المصرح به لدى 
الدخول وثُطرح منه المبالغ التي تم التنازل عنهاقانونا 
للومتطااء المخففذ ئن ىكات :اصرف 

- بالنسبة للمقيمين: المبالغ اللملسحوبة من 
الحسابات بالعملة الصعبة فى حدود السقف الذى تحدده 
تعليمة يصدرها بنك الجزائرء و/أو المبالغ التي يغطيها 
ترخيص بالصرف. 


الممادة 21 : ¥ يمكن القيام بعمليات الصرف بين 
لفاو الت اتوي راتت او كيه الةو حو 
E O EE E RE‏ 
الجزائر. 
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الباب الرابع 
ابات المملة المفة 


المادة 22 : يرخص لكل شخص طبيعي أو معنوي» 

تكن اللوسشطاء التعتطد ين كاز ة خستابات تالمة 
الصعبة لدى بنك الجزائر. 

او ف و کا وا اه 
الا اون اواك 1 جن اه 
خمسانات الع الم من خلال تف هة تضت و هن 
نفك الحرآگر: 


الخارجية الخاصة بالسلع و الخدمات 
1. قواعد عامة 


المادة 24 : يتمثل متعاملو التجارة الخارجية 
المشار إليهم فى المادة الأولى أعلاه فى : 
ار شون تاطا :ا دا اة ا ع وا تك 
المعمول بهماء 

- الإدارات والهيئات و مؤسسات الدولة. 


المادة 25 : تتمثل عمليات التجارة الخارجية في 
المعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التى يحكمهاعقد 
تجاري» حيث يکون : 

-المبلغ وحقوق وواجبات الأطراف المتعاقدة 
معينين ومحددين» 

- مقابل التحويل وقانونية العملية معينين 


و محددين»› 


ثشطبق أحكام هذاالنظام كذلك على 
الشکل ( onجھ؟ traitement a‏ ) آوالتزيىن ( vrai801‏ »0 ) أو 


المادة 26 : يجب أن يشير العقد التجاری أو ى 
ممت خو بهل حل دد رقيات مويل ا لكيه وراو 
الول ا و ول و 
غير مقيم» على وجه الخصوص إلى ما يأتي : 
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ك أسشماء وعثاوين النشركاء المنتعاقدنن: 

- بلد المصدر والمنشا والمقصد للسلع والخدمات» 

- طبيعة السلع والخدمات» 

-سعر التنازل عن السلمع والخدمات بعملة 
الفوترة وتسديد العقد» 

- آجال التسليم بالنسبة للسلع والإنجاز بالنسبة 
للخدمات» 

- بنود العقد الخاصة بالتكفل بالخاطر والمصاريف 
الفرعية الأخرىء 


- شروط التسديد. 


اة 7و كن اوخل مجر ع اا هات 
N CORE a‏ ا هدا تول و 
أعراف الغرفة التجارية الدوليةء في العقود التجارية 
EE OLE E CE‏ 
ذلك. 


المادة 28 : إن كيفيات التسديد هي تلك المعترف 
بها دوليا. 

يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد من صحة الوثائق 
المقدمة و الطابع القانونى للعقد التجاري وإنجازه. 


CE ISRA ES‏ ا و ا 
معتمد باستثناء عمليات العبور و العمليات المشار 
إاليها فى المادة 3 أدناه. 


يسبق التوطين كل تحويل/ترحيل للأموال» التزام 
و /أو التخليص الجمركي للبضائع. 


المادة 30 : يتمثل التوطين في فتح ملف يسمح 
بالحصول على رقم التوطين من الوسيط المعتمد الموطن 
للعملية التجارية. يجب أن يتضمن الملف مجموع 
المستندات المتعلقة بالعملية التجارية. 


يقوم المتعامل باختيار الوسيط المعتمد و يلتزم 


نئ ها الاخير بالق ام نكل الإخراء ات اضر ية 
المرتبطة بالعملية. 


المادة 31 : يجب على شباك الوسيط المعتمد المؤهل 
لتوطين عملية التجارة الخارجية أن يمسك فهرس 
اللفات الموطنة» مرقماومؤشرا عليه من طرف شخص 
مؤهل لهذا الغرض ويضمن متابعتها المالية. 


5 ربیع الاد 8ھ 
3 مايى سنة 2007 ٥‏ 


المادة 32 : يمكن أن تتخذ الوثيقة التجارية» 
الها ي ف الو ال اة 
a E AES‏ ا کا : 
لفاكت الما لل واا ا اک 
ن ل او اه ا و ا ا وو ي 
الأطر اف اتام وة :اة لتهارهة 


المادة 33 : تعفى من التوطين المصرفي : 

- الواردات/الصادرات التى تُدعى 'بدون تسديد" 
التي يقوم بها المسافرون لاستعمالاتهم الشخصية طبقا 
لأحكام القوانين الماليةء 


- الواردات التي تدعى 'بدون تسديد" والتي يقوم 
SSIS E SANE‏ 
والقنصلية الجزاثرية في الخارج عند عودتهم النهائية 
الو لخا ةا اكا ا راان 

- الواردات التي تدعى 'بدون تسديد" و التي 
يقوم بهاالأعوان الدبلوماسيون والقنصليون وما 
O SOT EE OSC PF IEE.‏ 
العمومية في الخارج عند عودتهم إلى الجزائرء 

CEE RE E E E 
اا ا 00 ا‎ 


- واردات/صادرات العينات» والهبات والسلع 
الف ف اك شل الفا 


- الواردات من السلمع المحققة في إطار نظام 
الوقف الجمركي. 

يجب أن تكتب على التصريحات المقدمة لدى 
الجمارك»المتعلقة بالواردات والصادرات المشار إليها 
أعلاه و اللمنصوص عليها في المادة 58 أدناه» عبارة 
'صادر ات /و ار دات لم توطن مصرفيا . 


المادة 34 : دون الإخلال بالآأحكام التنظيمية 
الأخرى» يجب أن يدون كل تعديل في العقد الموطن 
مصرفيا في وثيقة تعديلية يجب توطينها وفقا لنفس 
الشروط المطبقة على العقد الأساسي. 


المادة 35 : لا يمكن للوسيط المعتمد أن يرفض 
الكرمن ضرفي لق الكت بر نا لامك را اعت ها 
تتوفر فيه مجموع الشروط المنصوص عليهاقي هذا 
الكطاة: و خكق الم تايل نى الاقتكي أن دة مدا 
E‏ 


المادة 36 : تشبه الواردات/الصادرات من 
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بالواردات / الصادرات ذات التسديد المؤّجل وتخضع 
إلى نفس شروط التوطين المصرفى والتسديد المطبقة 
على هذه العمليات. 


المادة 37 : تعد البنوك والمؤسسات المالية» 
الومتنطة المعتمدة. هى الوحتةة الؤهة لكى تنفة 
لخماج تاها التحو دا و ااقردن ال هة 
بالمعاملات الخاصة بالسلع والخدمات التي تم توطينها 
الصرفي مسبقا لدى شبابيكها. 

يمكن للمصالع المالية لبريد الجزائر أن تُنفذ 
عمليات التحويل / الترحيل المتعلقة بالعمليات المؤّهلة 
للقيام بها. 


المادة 38 : يتنازل الوسيط المعتمد عن العملات 
الأجنبية نقدا أو لأجل لمستوردي السلع والخدمات مع 


المادة 39 E:‏ * 5 فية ملفا » : رة الخارجية 
بالنسبة للوسيط المعتمد في التأكد من قانونية 
وتطابق إنجاز العقود التجارية والسير الحسن 
للتدفقات المالية المترتبة عنهابالنظر إلى تنظيم 
الصرف المعمول به. 

المادة 40 : يجب أن يسهر الوسيط المعتمد على 
تصفية الملفات الموطنة على مستواه فى الآجال المقررة. 

يجب على الوسيط المعتمد أن يقوم على الفور 
باشعار بنك الجزائر لإحاطته علما باي مخالفة أو تأخر 
في تنفيذ حركة الأموال من أو إلى الخارج. 

2- قواعد خاصة بالواردات من السلع والخدمات 

الماد 41 : يجب أن يفتح الوسيط المعتمد الموطن 
ملف توطين يسمح له بمتابعة عملية الاستيراد. 

يسلم للمستورد المقيم نسخة من العقد المتضمن 
تأشيرة التوطبن المصرفى. توضع هذه التأشيرة على 
كل الفواتير التى لها علاقة بالعقد. 

- ضمان وفاء السندات المقبولة أو المكتتبة من 
طرف المستورد المقيم» 


- تنفيذ التسديدات بالدينار و التحويلات 
بالعملة الأجنبيةء 


- القيام» عند حلول أجل التوطين المصرفي» بإعداد 
عون ال اه الف ادى تحت إن رل اجك 
الشزائر: 


وأي ا زام د تب ۰ 5 د عن طريق 0 یل 
المعتمد أن يأخذ بعين الاعتبارء لاسيما: 


- قانونية العملية المعنية بالنظر إلى التشريع 
والتنظيم المعمول بهماء 
- المساحة المالية لزبونه. 


المادة 43 : يمكن للوسيط المعتمد أن يقبل الوثائق 
التی ڌ فی ا a‏ م ات عندمابة الأمر 
بمواد خطيرة أو قابلة للتلف. يرجع تقدير الطابع 
الاستعجالى لهذه العملية إلى المصالح المؤّهلة للميناء 
و/ أو الجمارك. 

المادة 44 : لا يمكن القيام بأية تسوية أو التزام 
مالى ورد فى العقد التجارى إلفى حالة حيازة 

- الفواتير النهائيةء 

- وثائق الإرسال أو وثيقة (وتائق) جمركية 
'للعرض على الاستهلاك' الخاصة بالسلع المستوردةء 

- و شهادات الخدمة المنجزة بالنسبة لاستيراد 
الخدمات. 


المادة 45 : تقوم البنوك و المؤسسات المالية» 
الوسيطة المعتمدة» بتسديد الواردات باستعمال موارد 
بالعملة الأجنبية : 

- الخاصة بهاء 

- التي تم الحصول عليها لدى زبائنهاء 

- التي تم الحصول عليهاعلى مستوى السوق 

المادة 46 : تُنجز التحويلات بالعملة الأجنبية 
في إطار احترام التشريع و التنظيم المعمول بهما 
وفقاللبنود التعاقدية و تطابقا مع الأصول والأعراف 
الدولية. 

لا يمكن أن يتجاوز المبلغء الذي يجب أن تجو 
الحصة القابلة للتحويل المنصوص عليهافى العقد 
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والوشيقة الملحقة ولا مبلغ الفواتير النهائية للسلعة أو 
الخدمة المستوردة. ويجب أن يبرر» بصفة قانونية» كل 
ARENG E‏ 


خارجى» يجب أن يتأكد الوسيط المعتمد» عند التوطين 
الصرفي للعقد» من تطابق التمويل والشروط المرتبطة 
به مع الكيفيات التي حددها بنك الجزائر. 


يرسل تصريع خاص بالدين الخارجي 


ان ك 


المادة 48 : ينفذ الوسيط المعتمد» بأمر من المتعاملء 
أي تحويل نحو الخارج بشرط أن يسلم المتعامل الوثائق 
التي تثبت إرسال السلع باتجاه الإقليم الجمركي 
الوطني حصرا والفواتير النهائية الخاصة بها. 

يمكن أن يتم التحويل كذلك على أساس الفواتير 
النهائية و الوثائق الجمركية لعرض السلع للاستهلاك. 


المادة 49 : 
الخارج» قصد تسديد الاو بقيمة i‏ او تفوق 
مايعادل مائة ألف دينار ( 100.000 دج) عن طريق قيد 
الحاتب المدين للحساب بالعملة الصعبة يجب أن ينفذه 
الوسيط المعتمد وفقالنفس الشروط المحددة فى المادة 
8 أعلاه. ٠‏ 


المادة 50 : يمكن للوسيط المعتمد الموطن الشروع 
في دفع التسبيقات في حدود %15 من المبلغ الإجمالي 
للعقد» بغرض استيراد السلع والخدمات فى حالة ما إذا 
ورد في العقد التجاري بنذ مطابق للأصول والأعراف 
الدولية متعلق بذلك» بشرط تقديم ضمان إرجاع 
التسبيق بقيمة مساوية ويتم تسليم هذا الضمان من 
طرف بنك من الصف الأول. 

في حالة تجاوز الحد الوارد في الفقرة أعلاه» يجب 
الحصول على ترخيص من بنك الجزائر. 


المادة 51 : يتم التحويل» من أجل تسوية الواردات 
من الخدمات بموجب المادة 4 من هذا النظام» على ساس 
العقد و/أو الفاتورة النهائية المؤشر عليهاقانونا من 
قبل المستورد المقيم مرفقة بشهادة الخدمة المنجزة وبكل 
الإدارة امختصة. 


مقاولة فرعية» يجب أن يكون منصوصا عليه صراحة 
قي العقد الأساسي. 


عام 1428 هھ 
٥ E‏ 


N GS 


المادة 52 : إن مراقبة ملفات التوطين المصرفي 
والتحويل من قبل الوسيط المعتمد الموطن تتم على 
النحوالآتي : 

*فيما يخص واردات السلع» على أساس : 

- العقد التجاري و /أو الفواتير النهائيةء 

کو اتی الاو شال 
٠‏ -الوشائق الجمركية (نسخة البنك) أو مستند 
قبل كوثيقة معادلة» 

فخ من رغال وف الخاكة ها 

كالاسقعار ةا لا خائ الراة لك ارائ 

* فيما يخص واردات الخدمات» على أساس : 

- العقد التجاري و /أو الفواتير النهائيةء 

- شهادة الخدمة المنجزةء 

- الوثائق و التراخيص التي من المحتمل طلبهاء 

تة من رسال سفت الخاخة ها 


دالاستعارة الإ خضاتة الرسلة لك الكزاقن. 


المادة 53 : يجب أن تنتهي من مراقبة ملفات 
التوطين المصرفى والتحويل الخاصة بعمليات 
الاستيراد : 

-فى أجل أقصاه التثلاثة (3) أشهر الموالية 
للتسوية المالية للعملية بالنسبة للعقود التجارية ذات 
التسوية الفوريةء 

- فى أجل أقصاه التلاثين (30) يوماالموالية 
للتسوية الأخيرة بالنسبة للعقود التجارية ذات 
التسوية المؤجلة. 


المادة 54 : أثناء فترة المراقبةء وفي حالة عدم وجود 
ا (نسخة البنك)» يجب على الوسيط 
العك الزطن أن جطالت نها لى مكتيب الكغارك 
الان المحتي. وينقدم لخدا الشرخن كل الع رمات 
الضرورية لتعرشف التضريع العتي وكا المراجم التي 
كوا ن بطرت الان 

قرشل تم هة من الال الم دنر ةة العامة 
للجمارك بغرض الإعلام. 

إن النسخة المطابقة للأصل "بُريما'ء التى يعًّها 
كفب الخسارك واللقي كم[ رسالا نتباك الوطن 
تفت أو اة اقول كوقتهة طك كن ان 
تؤخذ بعين الاعتبار من قبل هذا الشباك في عملية 
و ٤‏ 


8 هھ 


5 ربیی الثاني عام 
3 مايو سنة 20 م 


المادة 55 : عند نهاية فترة مراجعة ملفات التوطين 
الصرفى الخاصة بعمليات الاستيراد» يقوم الوسيط 
المعتمد الموطن بما ياتى : 

أ. تصفية الملف إذا كان مستوفيالكل الشروط 


ب. إرسال الملاحظات الضرورية للمستورد المقيم 
لإكمال الملف أو تسويته إذا سجل هذا الأخير HE,‏ 
التسديد» : 

ج. إرسال نسخة من الملف إلى بنك الجزائر بعد 
أجل إضافي يقدر بتلاثين ( 30) يومافي حالة عدم 
تسوية 2 إذا فاقت الزيادة فى ال مايعادل 
مبلغ مائة ألف دينار (100.000 ھ 


3- قواعد متعلقة بالصادرات من السلع و الخدمات 


المادة 56 : تخضع الصادرات من السلع عند البيع 
النهائي أو عند الإيداع وكذا الصادرات من الخدمات إلى 
وجوب توطين مصرفي باستثناء تلك المنصوص عليها 
في المادة 58 أدناه. 


المادة 57 : يطبق على التوطين المصرفي لعقود 
القواعد المطبقة على الصادرات من السلع. 


المادة 58 : فضلا عن الإعفاءات المنصوص عليها في 
المادة 33 أعلاه» إن التوطين المصرفى لعقود الصادرات 
ليس لاز ما بالنسبة لمايأتى : 


- الصادرات المؤقتةء إلآ فى الحالات التى ينجم 
تفا تشد فة أا الخ سات عن فر دة كر كل العلاتف 
الأجنبيةء 

- الصادرات مقابل السدادء بقيمة تقل أو تساوى 
مايعادل مبلغ مائة ألف دينار ( 100.000 دج) والتى 


‌ م 
تُنجّز عن طريق بريد الجزائر. 


المادة 59 : يخضع التوطين المصرفي وترحيل ناتج 
الصادرات من المحروقات وكذا المنتجات المنجمية إلى 


المادة 60 :يمكن أن يتم التوطنن اللمصرفي 
للصادرات من المنتجات الطازجةء القابلة للتلف و/أو 
الخطيرة في غضون خمسة (5) آيام عمل التي تلي 
کارت وسال ةا لتصر بح لس الحمارك:. 
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الممادة 61 : يمكن أن يبرم عقد التصدير نقدا أو 
لأجل. 

عندمايتم التصدير نقداء يجب على المصدر أن 
ترح ل الإترادات التاخمة عن التصضدنر فى أخل 
لا يتجاوز مائة وعشرين ( 120) يومااعتبارا من 
تاريخ الإرسال بالنسبة للسلم أو تاريخ الإنجاز 
بالنسبة للخدمات. 

عندمايكون تسديد التصدير مستحقافى أجل 
يتجاوز مائة وعشرين ( 120 ) يوماء لا يمكن القيام 


بالتصدير إلا بعد الحصول على ترخيص من المصالح 
الختصة لبنك الجزائر. 


المادة 62 : يطلب اللمصدر فتح ملف توطين 
وذ o»‏ بر ۆة الأصل 5 | 5 : ري او أية وڈ يقة 

عق التو قى تلان الرك ةا لاما ةو الك 
کک ا ی ره 
التوطين المصرفي وختم الوسيط المعتمد. 


المادة 63 : يبتعين على المصدر أن يشير في 
التصريح الجمركي إلى مراجع التوطين المصرفي لعقد 
E EN ENE‏ 
اا اع ا ارات کیا 
اام اة( 5 اناق شل ال فى وال٠٠‏ 


المادة 64 : تُرسل المصالح الجمركية نسخة 'البنك' 


من التصريح الجمركي إلى الوسيط المعتمد الموطن 
تالنسة التو ئن 


الممادة 65 : لا يمكن تحصيل الإيرادات الناجمة عن 
الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير 
النتجات المنجمية إلأ عن طريق الوسيط المعتمد 
الموطن للعقد. 

يجب على المصدر أن يقوم بترحيل ناتج التصدير 
في الآجال المحددة بواسطة التنظيم المعمول به. ويجب 
تبرير آي تأخير في الدفع والترحيل. 

إن مسؤولية التقيّد بوجوب ترحيل الإيرادات 
الناجمة عن الصادرات تقع على عاتق المصدر. ويجب 
على الوسيط المعتمد أن يصرح لدى بنك الجزائر بأي 
تأخير في التسديد أو الترحيل. 


المادة 66 : إن إلزامية الترحيل تخص كل من 
المبلغ المسجل في الفاتورة و مبلغ المصاريف الإضافية 


22 


التعاقدية عندمالا ثدرج هذه الأخيرة فى سعر البيع. 
يتضمن المبلغء الخاضع لإلزامية الترحيل» كل تعويض 
أو عقوبة تعاقدية محتملة. 


عن الصادرات من غير المحروقات والصادرات من غير 
المعتمد تحت تصرف المصدر ماياتى : 

“الف تال الحتحة ال كع له طا 
الع الضعةة 

ك فابلا فة اة سار الوص الإترآذات 
ا غ ال راه 5 ا 


إن إيرادات الصادرات غير الموطنة وتلك التي تم 
ترحيلها بعد الآجال المحددة لا تعطى الحق لصاحبها فى 
الاستفادة من الحصة بالعملة الأجنبية. 


المادة 68 : يكون تسديد صادرات الإيداع مستحقا 
حسب المبيعات المحققة من طرف المودع عنده أو الوكيل 
بالعمولة. 

يجب على المصدر أن يقدم للوسيط المعتمد الموطن 
للعملية» كشفا شهريا لحسابات المبيعات يكون مرفقا 
الأجانب. 


يجب أن تتم الترحيلات في الآجال القانونية التي 
تُحسب ابتداء من تاريخ البيع. 


المادة 69 : تتم مراقبة ترحيل الصادرات من طرف 
الوسيط المعتمد الموطن على أساس الوثائق التي تُرسل 
من طرف المصدر والمصالح الجمركية. 


الممادة 70 : ترسل المصالح الجمركية إلى شباك 
الو د 1 الموطن للف ا د کل وڈ يقة 0 ٣‏ 
فى مراقبة عملية التصدير» لاسيما: 


- التصريح الجمركي "نسخة البنك" أو الوثيقة 
المقبولة على أساس أنها معادلةء 


- الوقائق التصحيحية التي ثُثبت أي تعديل في 
ملف ا لتصدير» 


التاق الخفة باعادة كيرا الس ع 
ET‏ 


المادة 71 : يقوم الوسيط المعتمد الموطن بتصفية 
ملف التصدير على ساس : 
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5 ربیع الاد 8 ھ_ 
3 مايو سنة 2007 ٥‏ 


n‏ ةلتك من :ا يح الجمركي فيما 
E E AES A‏ 
ENE AEE 1‏ ثبتة للترحيلء 


- الاستمارة الإحصائية المرسلة إلى بنك الجزائر. 


المادة 72 : يجب على الوسيط المعتمد أن يصفي 
ملفات التصدير الموطنة خلال الثلاثي الذي يتبع الأجل 
القانوني للترحيل. ولهذا الغرض» يجب عليه أن يسهر 
على التقيد باستحقاقات تسديد وترحيل العمليات 
الواردة في العقد التجاري. 


المادة 73 : عند انقضاء المدة اللملنصوص عليهافى 
المادة 72 أعلاه» يقوم الوسيط المعتمد الموطن بمايأتي : 

أ - تصفية الملف إذا كان مستوفيالكل الشروط 

ب - توجيه الملاحظات الضرورية للمصدر حتى 
يقوم باستكمال الملف أو تسويته في حالة ما إذا وجد 
نقص في الترحيلء 

ج - إرسال نسخة من الملف إلى المصالح المختصة 
بنك الجزائر بعد انقضاء أجل إضافي يُقدر بثلاثين 
(30) يوماوذلك في حالة عدم التسوية. 


المادة 74 : يجب على الوسطاء المعتمدين أن 
يرسلوا إلى بنك الجزائر عرض حال عن نتائج تصفية 
ملفات التصدير في غضون الشهر الموالي للتلاثي 
المعني. 
الباب الساداس 
عمليات جارية أخرى 
المادة 75 : بمناسبة أدائهم لفريضة الحج» يستفيد 
المواطنون المقيمون الحاملون لجواز سفر خاص بالحج» 
من منحة بالعملة الصعبة يتم سنويا تحديد مبلغها 
وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. 


الممادة 76 : يستفيد المقيمون» عند سقفرهم إلى 
الخارج في إطار مهني بمناسبة مهمات مؤقتة» من 
منحة بالعملة الأجنبية كبدل يومي تعويضي عن 
الملصاريف المنجزة ويتم تحديد شروط هذه المنحة عن 
طريق التنظيم. 

تكون البنوك الوسيطة المعتمدة مؤهلة لدراسة 
الطلبات الصادرة عن زبائنهم وتنفيذها. 


8 هھ 


5 ربیی الثاني عام 
3 مايو سنة 20 م 


المادة 77 : يستفيد المواطنون المقيمون» إثر 
سفرهم إلى الخار ج بغرض العلاج» من منحة بالعملة 
الصعبة يتم تحديد مبلغهاوكيفيات منحهاعن طريق 
تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. يتم تسليم هذه المنحة 
من طرف البنوك الوسيطة المعتمدة. 

تُمنح منحة بالعملة الصعبة مخصصة للدراسة 
للمواطنين المقيمين الذين يزاولون دراساتهم لدى 
مؤسسة للتعليم العالي أو يخضعون لعلاج لمدة طويلة 
ويكونون متمدرسين في مؤسسة عادية أو مختصة. 
ويتم تحديد مبلغ هذه المنحة و كيفيات منحهاعن 
طريق تعليمة تصدر عن بنك الجزائر. 

تتم تحويلات منحة الدراسة بواسطة بنك وسيط 
معتمد أو المصالح المالية لبريد الجزائر. 


يتمتع المواطنون المقيمون» أثناء سفر إلى الخارج» 
بالحق فى الاستفادة من منحة سنوية بالعملة الصعبة 
يتم تحديد مبلغهاوكيفيات منحهاعن طريق تعليمة 
تصدر عن بنك الجزائر. تُسلم هذه المنحة من قبل 
الوك الوفنطة اة 

يدرس بنك الجزائر ويرخص كل طلب يتميز 
بحسن النية للحصول على منحة بالعملة الصعبة تفوق 
الحدود التى تم وضعها للحقوق والمنح بالعملة الصعبة 
والمبينة فى إطار هذه المادة. 


المادة 78 : يستفيد العمال الأجانب» الذين توظفهم 
الإدارات والمتعاملون الاقتصاديون الخاضعون للقانون 
الجزائري» من حق تحويل الأموال الموقرة من الأجر وفقا 
للشروط التي تحددهاتعليمة تصدر عن بنك الجزائرء 
مع مراعاة التشريع والتنظيم المتعلقين بتوظيف 
وتشغيل الأجانب في الجزائر. 


المادة 79 : تحدد تعليمة تصدر عن بنك الجزائر 
كيفيات التحويلات المرتبطة بنشاط النقل البحرى 
والجوي و البري. 


المادة 80 : ننفذ الوسطاء المعتمدون» طبة 
للتشريع والتنظيم المعمول بهماء التحويلات بموجب 


إیرادات الاستثمارات الأجنبية. 


المادة 81 : تتم التحويلات الجارية للإدارات 


الجريدة الرسميّة للجمهورية الجزائرية / العدد 31 


الباب السابع 


المادة 82 : يمكن للأشخاص الطبيعيبن والجمعيات 
التى تم تأسيسها قانونا وذلك لاستعمالهم الشخصي أو 
E a a ESA E‏ 
طابع غير تجاري. يترتب عن هذه الواردات نفس 
الواجبات التى يخضع لها الأشخاص الطبيعيون أو 
المغتويون المنصوص عليهم قي المادة 24 أعلاه. 


المادة 83 : قصد إجراء المراجعة المستندية من قبل 
بنك الجزائر» يتم تحديد الشروط والكيفيات العملية 
التعلقة بالتصريح والإبلاغ عن المعاملات الدولية 
الجارية من طرف الوسطاء المعتمدين عن طريق تعليمة 
تصدر عن بنك الجزائر. 


المادة 84 : دون الإخلال بالأحكام المخالفة» يجب على 
الوسطاء المعتمدين الاحتفاظ بملفات التوطبن الملصرفى 
بالعمليات الجارية املنصوص عليها في هذا النظام خلال 
فترة خمس ( 5 ) سنوات على الأقل اعتبارا من تاريخ 
تسويتها أو تنفيذها. 


المادة 85 : إن عدم التقيّد بأحكام هذا النظام 
يعرض المخالف للأحكام القانونية المعمول بها. 


المادة 86 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا النظامء 
لاسيماالنظام رقم 12-91 المؤّرخ في 14 غمشت 
سنة 1991 والمتعلق بتوطبن الواردات» والنظام رقم 
13-1 المؤّرخ فى 14غشت سنة 1991 والمتعلق 
ا ق 
الحروقات والنظام رقم 95 - 07 المؤرخ في 30 رجب عام 
6 الموافق 23 ديسمبر سنة 1995ء المعدل والمعوض 
للنظام رقم 04-92 المؤرخ في EE‏ 
والمتعلق بمراقبة الصرف. 

المادة 87 : ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية 


للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 


حرر بالجزائر في 15 محرم عام 1428 الموافق3 
فبراير سنة 2007. 


محمد لكصاسي 
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